سرية المحاكمة في لبنان

في المبدأ يجب أن تكون المحاكمة علنية بكافة إجراءاتها سواء لجهة التحقيق أم لجهة إستجواب الخصوم أم لجهة الجلسات و المرافعات .
و يعتبر هذا المبدأ مبدأ قانوني عام و قد كرسه كل من النظامين الأنكلوسكسوني و الفرنكوفوني على حد سواء. 
و لعل الهدف من وراء ذلك يتجلى في تأمين العدالة و حماية حقوق الدفاع للمواطنين وتعزيز مكانة و قدر المحاكم لدى الجميع.
غير أن القانون اللبناني أجاز مخالفة هذا المبدأ نظرا للخصوصية التي تتسم بها بعض الدعاوى بحيث سمح للمحكمة بأن تتخذ قرارا معللا بإجراء المحاكمة بصورة سرية . وقد وردت عدة نصوص على سرية المحاكمة بعضها جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية و قانون العقوبات و البعض الآخر ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية و قانون الموجبات و العقود.
سرية المحاكمات في القانون المدني
نصت المادة 376 أ. م.م.:
"تكون المحاكمة علنية إلا إذا أوجب القانون أو أجاز إجراءها سرأ أو في غرفة المذاكرة"
و نصت المادة 484 أ.م.م:
" تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان ،إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرأ محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة، و لكن الحكم في هذه الحالة يتلى علنا ".
أما المادة 533 أ.م.م. فنصت:
 ".... يكون النطق بالحكم علانية و إلا كان الحكم باطلا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
بحسب المادة 376 المذكورة نجد أن المشترع ميز بين المحاكمة السرية و المحاكمة في غرفة المذاكرة . ففي المحاكمة السرية تبقى هيئة المحكمة في قاعة المحاكمة للنظر في القضية و لكنها تخرج الحضور من هذه القاعة .
في حين أنه في المحاكمة في غرفة المذاكرة تترك هيئة المحكمة القاعة و تنتقل إلى غرفة المذاكرة الملحقة بقاعة المحكمة.


         إن مبدأ السرية المذكور يطبق على على المسائل الرجائية و التأديبية دون المسائل القضائية أو الإختصامية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.م.م : قانون أصول المحاكمات المدنية 
و العبرة في الإستثناء الأول ،أي المسائل الرجائية ،تكمن في أن لا خصم في هذه المسائل، و لأن التدابير المتخذة بشأنها تستدعي في الكثير من الأحيان  بعض الكتمان و التصرف بحذر.
أما اإستثناء الثاني أي المحاكمة التأديبية ، فيجد تبريره في النص القانوني بحيث يشكل حظرأ قانونيا  وجد فيه المشترع حماية " أسرة المحاماة " بإجراء المحاكمات فيها و بشأنها بعيد عن العلانية ،كونها تتعلق بتدابير مهنية محضة.

حالات  يجيز فيها القانون إجراء المحاكمة بشكل سري :

  نورد على سبيل المثال بعض الحالات التي يجيز فيها القانون إجراء المحاكمة بشكل سري :
· محاكمة المحامين أمام مجلس التأديب 

· قضايا التفريق بين الزوجين أمام المحاكم الروحية و المذهبية و الشرعية. 
· الجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة. 
· المحاكمات في دعوى النسب . 
· دعوى إعلان الأبوة .
· المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر. 
· محاكمات الجلسات السرية . 
· كل محاكمة منعت المحاكم نشرها .
حالات إجراء المحاكمة في غرفة المذاكرة:
 تنظرالمحكمة في غرفة المذاكرة المسائل الرجائية التي لا ينبغي فيها وجود منازعة أو خصومة و يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء نظرا لطبيعتها أو لصفة المستدعي.

كما تنظر أيضا في مسائل قضائية معينة صراحة في القانون بحسب المادة 485 أ. م. م. ومن هذه المسائل نذكر:

 - طلب المعونة القضائية.مادة 431 أ.م.م.

 - طلب قيد الولد في سجلات الأحوال الشخصية. 

 - الإعتراض على قرار أمين السجل العقاري. مادة 80 القرار 188 .

 - الإعتراض على قرار تعيين أجرة الخبير. مادة 361 أ.م.م. 

 - الإعتراض على الحكم ببدل أتعاب المحاماة .مادة 73   ت. م. م.

 - طلب شهر الإفلاس في الحالات المستعجلة.مادة 492   ت.ب.

 - طلب الإعتراض على نفقات تعيين الدعوى. مادة 549 أ.م.م. 

 - طلب التنفيذ المعجل الوجوبي المقدم إلى محكمة الإستئناف في حال أغفل الحكم البدائي البت به. مادة 575 أ.م.م. و مادة 576أ.م.م. 

* بالعودة إلى المادة 484أ.م.م. و فيما يتعلق بجلسات المحاكمة فقد أجاز القانون للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.و قد ذكرنا بعض الحالات التي يتم فيها إجراء جلسات المحاكمة سرا ، ضمن البند الذي تحدث عن إجراء المحاكمة بشكل سري. غير أن هذه المادة أشارت إلى أن تلاوة الحكم يجب أن تحصل بصورة علنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت.م.م : قانون تنظيم مهنة المحاماة 
ت.ب : قانون التجارة البرية 
لجهة الأحكام : إصدارها و نشرها.

لا يجوز للمحكمة أن تصدر الحكم إلا بعد أن تقرر إختتام المحاكمة و تحديد موعد النطق بالحكم ، ولكن قبل ذلك يجب أن يجتمع القضاة الذين تتألف منهم هيئة المحكمة لدرس القضية و الوصول بعد هذه المداولة إلى إستخلاص الحل المناسب للنزاع.


و قد فرض القانون أن تجري المحاكمة بصورة سرية كضمانة لحرية القضاء ولإستقلالهم في إبداء الرأي و دعم هيئة القضاء. 


بعد ذلك يجري النطق بالحكم من قبل رئيس المحكمة أو أحد القضاة الذين إشتركوا معه في المداولة و ذلك في جلسة علنية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .مادة 533 أ.م.م.


و يجوز تسليم صورة عن الحكم الصادر علنا لأي شخص.


يمكن نشر خلاصة المحاكمة ، كما الحكم الصادر في النزاع في أي وقت ، و ذلك نظرا لغياب النص الذي يحرم النشر في المنازعات المدنية و التجارية .

* بالنسبة للتحقيق : لم يرد نص خاص بشأن علانية التحقيق في القضايا المدنية ،غير أن إيداع محاضر التحقيق في القلم يحصل علنا، و يمكن لكل ذي مصلحة الحصول على صورة عنه.

 هنا لا بد من الإشارة إلى أنه في حال طلب الخصم الإطلاع على على ملف قضية رجائية و الحصول على نسخة عنه يجب الحصول على ترخيص من القاضي بذلك.

أما بالنسبة لتقرير الخبير فهذا التقرير له طابع شخصي و سري ،فالخبير يقوم بتنظيمه شخصيا دون دعوة الخصوم أو  مناقشة النتيجة التي يخلص إليها معهم.و لايجوز للغير الحصول على نسخة عنه منى قلم المحكمة . و الطابع السري للتقرير يبقى مستمرا حتى بعد صدور الحكم النهائي ،و هو يمنع الإستدلال برأي الخبير الوارد فيه عندما يؤدي إفشاؤه إلى المساس بالحياة الخاصة أو بأي مصلحة أخرى مشروعة إلا إذا رخصت المحكمة بذلك أو وافق عليه الخصم ذو العلاقة.  

سرية المحاكمات في القانون الجزائي

إن السرية المقررة في المجال الجزائي ترمي إلى حماية الأشخاص الملاحقين أو المحكوم عليهم و إلى سلامة المحاكمات و صفائها.


فالمحكمة تجري عادة بصورة علنية و يحق مبدئيا لأي شخص أن يحصل من القلم على صورة أي حكم جزائي صادر في جلسة علنية .

*مرحلة التحقيق:
إن التحقيقات الأولية التي يقوم بها الضابط العدلي بهدف جمع المعلومات حول الجريمة تتسم بالسرية و يمتنع على المحامي حضور هذه التحقيقات و الإستماع إلى أقوال المشتبه به. كذلك الأمر بالنسبة للتحقيق الإبتدائي الذي يقوم به قاضي التحقيق حيث تكون السرية نسبية و ليست مطلقة. ( مادة 53 أ.م.ج).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.م.ج : قانون أصول المحاكمات الجزائية


فمن جهة لا يجوز لجمهور الناس الدخول إلى المكان الذي يجري فيه التحقيق ولا يجوز لهم الطلاع على محاضره ، كما لا يجوز للصحف و غيرها من وسائل الإعلام  نشرها أو إذاعتها. 


و من جهة أخرى يجوز لأطراف الدعوى و وكلائهم حضور هذا التحقيق و الإطلاع على محاضره إلا في حالت معينة. 


و الإلتزام بالسرية يقع على عاتق من يطلع على إجراءات التحقيق بمقتضى عمله أو وظيفته أو مهنتـه. وهم :
ــ قضاة التحقيـــق
ــ الهيئة الإتهامية 
ــ النيابة العامـــة 
ــ مساعدي هؤلاء من مباشرين و كتبة و مترجمين.

ــ كما أن المحامون ملزمون بالسر المهني . 


و قد حدد كل من قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات و قانون المطبوعات العقوبات التي تفرض على من يفشي سرية التحقيق أم ينشر وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 
 






(مادة 153أ.م.ج. – مادة 420 ق.ع.ل - مادة 12 ق.م.ل)   


تزول سرية التحقيق إذا أحيلت الدعوى على قضاء الحكم و كانت المحاكمة علنية، إذ تخضع إجراءات الدعوى في هذه الحالة لمبدأ العلانية وتناقش كل التحقيقات و الأوراق بما فيها التحقيق الإبتدائي علانية أمام المحكمة.

 و لا يتصور وقوع جريمة إفشاء سر في هذه الحالة.يستثنى من السرية القرار الظني و ما يتعلق به إذ لا يكون في إفشائه جريمة على الرغم من أن الدعوى قد لا تكون أحيلت إلى قضاء الحكم. غير أن قرار الإتهام و قرار منع المحاكمة يخضعان لمبدأ السرية.  

*جلسات المحاكمة: 

لقد نص قانون أ .م. ج. على مبدأ علانية المحاكمة بالنسبة لجميع المحاكم العادية و الإستثنائية. ( قاضي منفرد ،محكمة إستئناف، محكمة الجنايات) . و لكن هناك إستثناء في هذا المجال بالنسبة لمحاكم الأحداث التي تجري المحاكمة أمامها بصورة سرية بحيث لا يحضرها إلا الحدث و وليه و الشهود و المحامون و مندوب جمعية  حماية الأحداث و لكن يجب أن تصدر هذه المحاكم أحكامها بالصورة العلنية. 


إن مبدأ علانية المحاكمة ليس مطلقا فالمشرع خرج عن هذا المبدأ ومنح المحكمة أو رئيسها سلطة جعل جلساتها سرية في حالتي : 

- المحافظة على النظام العام كما هو الحال في الجرائم التي تتعلق بأسرار الدولة كالجاسوسية أو الجرائم التي يترتب عليها إثارة الرأي العام بشدة 

و الحالات يحق لرئيس المحكمة في سبيل حفظ النظام في الجلسات أن يمنع حضور الأحداث أو أن يمنع الدخول إلى قاعة المحكمة إذا إكتظت بالحاضرين.أو أن يأمر بطرد من يخل بنظام الجلسة.

- و المحافظة على الأخلاق العامة: كما هو الحال في الجرائم الماسة بالعرض و الشرف. 

إن صدور قرار بالسرية يسري على جميع أطوار المحاكمة و لا لزوم لتكراره في كل جلسة. و يجب أن يكون قرارالسرية معللا . وإذا تقرر رفع السرية و العودة إلى العلانية فيجب أن يصدر قرار بذلك.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق.م.ل: قانون المطبوعات اللبناني 
ق.ع.ل: قانون العقوبات اللبناني 
 بيروت في 3/3/2007






المحامي وهيب ططر
